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 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

 لأستاذامن   2019 أفريل 04بتاريخ المقدم  39827عدد  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب 

  . ..ب الكائن مكتبه ك.

  في شخص ممثلها القانوني.  شركة ت ج.في حق : 

 ...الكائن ب ب محاميه الأستاذ م ر.، محل مخابرته بمكت م د. ضد :

تاريخ ب بـدد الصادر عن محكمة الإستئناف  24406 عـ قرار الإستئنافيطعنا في ال

 بإقرار والعرضي شكلا وفي الأصلبقبول الإستئنافين الأصلي  والقاضي نهائيا 25/01/2019

ة لقانونياريف الحكم الإبتدائي وإجراء العمل به وتخطية المستأنفة بالمال المؤمن وحمل المصا

عاب تقاضي ( لقاء أت400د000عليها وتغريمها لفائدة المستانف ضده بمبلغ أربعمائة دينار )

يما ف العرضي موضوعا فوأجرة محاماة وحمل المصاريف القانونية عليها ورفض الإستئنا

  زاد على ذلك.

 م ك. تاذلأسالتنفيذ ا لوبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بواسطة عد

 .19/04/2019بتاريخ  55564عدد  هحسب محضر

ل لأجوبعد الإطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الوثائق المقدمة في ا

 من م م م ت. 185فصل القانوني طبق مقتضيات ال



 
 

ي حق ف 09/05/2019بتاريخ  مقدمة من الأستاذ م ر.وبعد افطلاع على مستندات الرد ال

 المعقب ضده والرامية إلى رفض التعقيب أصلا.

 01/07/2019المؤرخة في  هذه المحكمةالإدعاء العام لدى  ملحوظاتعد الإطّلاع على بو

 .ضه أصلا وحجز معلوم الخطيةورفمطلب التعقيب شكلا  قبولوالرامية إلى 

  وبعد المفاوضة القانونية صرح علنا بما يلي:

 من حيث الشكل:

وما  175استوفى مطلب التعقيب جميع الشروط والصيغ القانونية الواردة بالفصل  حيث

  م م م ت مما اتجه معه قبوله من هذه الناحية.  بعده من 

 من حيث الأصل:

 بالطالام ها قيعلي انبنىوراق التي لأأوردها الحكم المنتقد واحيث تفيد وقائع القضية كيفما 

برمت أالمطلوبة  أن بواسطة نائبه اعارضالآن لدى محكمة البداية  ضده في الأصل المعقب

ع " موضوكامل تجزئة العقار المسمى "ب. جزء من 14جزء من جملة  13معه عقد بيع لـ 

دره قبيع في خصوص الجزء المتبقي بثمن  ثم أبرمت معه عقد وعد...الرسم العقاري عدد 

 12/08/2016والمسجل بتاريخ  09/02/2006المعرف عليه بالإمضاء في  32500د000

أنها  إلا 19/12/2006وقد تحصلت المطلوبة على الترخيص الإداري من والي  بتاريخ 

ال ضية الحم بقللقيارفضت إتمام عقد البيع النهائي رغم التنبيه عليها عديد المرات مما اضطره 

 من م إ ع قصد طلب إلزامها بإبرام عقد بيع 273و268و242على أساس أحكام الفصول 

... نهائي بخصوص الجزء الرابع عشر من تجزئة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 

 وذلك في ظرف 08/02/2006موضوع وعد البيع المؤرخ في  ..." والكائن بالمسمى "ب.

لبيع اقام ممها بهذا الحكم وفي صورة امتناعها فاعتبار هذا الحكم يقوم شهر من تاريخ إعلا

 300د000غ لقاء أجرة محضر التنبيه ومبل 126د000النهائي وإلزامها بان تؤدي للمدعي مبلغ 

عن غرامة المماطلة و  5000د000لقاء أجرة المحاماة عن الإذن على عريضة ومبلغ 

ية قانوناب التقاضي عن قضية الحال وحمل المصاريف التعألقاء أجرة المحاماة و 1000د000

 عليها.



 
 

ريخ بتا 66129جراءات القانونية أصدرت محكمة البداية الحكم عدد لإوبعد استيفاء ا

ع قد البيعبإبرام  في شخص ممثلها القانوني بإلزام المطلوبة ابتدائياوالقاضي  26/01/2018

ري عدد العقار موضوع الرسم العقاالنهائي بخصوص الجزء الرابع عشر من تجزئة 

  اريخموضوع وعد البيع المبرم بين الطرفين بت..." والكائن ب المسمى "ب.129882

وذلك في ظرف شهر من تاريخ إعلامها بهذا الحكم وفي صورة امتناعها  08/02/2006

تؤدي  وني بانلقانفاعتبار هذا الحكم يقوم مقام البيع النهائي وإلزام المطلوبة في شخص ممثلها ا

 للمدعي المبالغ المالية التالية:

 ( لقاء غرامة مماطلة.2000د000ألفي دينار )-

 ( لقاء أجرة محاماة وأتعاب تقاضي عن قضية الحال .400د000أربعمائة دينار )-

 . 78905(  لقاء أجرة المحاماة عن الإذن على عريضة عدد 200د000مائتي دينار )-

 ( لقاء أجرة محضر التنبيه.126د100) 100ينار ومليمات مائة وستة وعشرون د-

 ردهاوحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليها وقوبل الدعوى المعارضة شكلا و 

 أصلا.

حكمة أصدرت موبعد استيفاء الإجراءات القانونية في الأصل  المدعى عليها تهفاستأنف

 المشار إليه أعلاه.الدرجة الثانية قرارها 

 :ينليالتا عنينالمط عليه ىالذي نع ز ك. الأستاذ اهبواسطة نائب ةالمستأنف هتعقبتف

البيع  أنه يستخلص من تعريف : قولامن م ج  292م إ ع والفصل  564الفصل أولا : خرق 

قبضة  ائع الىالب ان يكون المبيع ملكا للبائع ويتمثل أساسا في عملية انتقال ذلك الملك من قبضة

ن ع زممن مظروفات الملف ان منوبته لم تكن مالكة للجزء موضوع النزا المشتري وقد ثبت

 .اطلابإبرام وعد البيع مع المعقب ضده وبإنعدام موضوع الوعد بالبيع يكون ذلك الوعد 

عتماد على لإبا قرار المنتقدتعليل محكمة ال : بمقولة ان من م إ ع  576مخالفة الفصل ثانيا: 

من م إ ع يعد من قبيل لي ذراع ذلك الفصل الذي وضعه المشرع بمثابة الإستثناء  576الفصل 

للقاعدة الوصولية والتي تقتضي ان لا يصح البيع إلا إذا تحققت ملكية البائع للمبيع وبالرغم من 

الموضوع  من محاكإنعدام موضوع التعاقد وبطلان التعاقد أصلا تبعا لذلك فإلة بأجلاء المس



 
 

مخالفة صريحة وفي ذلك تمام البيع فيه إأصرت على تجاهل ذلك وإصدار حكم نهائي ب

 .مع الإحالةإلى طلب الحكم بنقض القرار المطعون فيه  ىوإنته.للقانون

 المحكمة

 :من م ج 292م إ ع والفصل  564خرق الفصل  الأول المتعلق عن المطعن

لأنه  ل بيعان في قضية الحال لا يمثأمثلما هو الشأن الوعد بالبيع الملزم للجانبين حيث 

وشراء  ببيع عتبرت الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب الوعدإمرحلة تمهيدية لعقد البيع وقد 

لا ف،موضوعه حق شخصي لا حق عيني ،عقار بثمن معين هو إلتزام بعمل يتقيد به طرفاه 

عند  قديناتعالم وهذا الإلتزام يجيز لكل من داريةلإتنتقل به الملكية ولا يحتاج لصحته للرخص ا

 عد ببيعيد أن وتأسيسا عليه يمكن للواع.نجاز العقد إخلال به أن يجبر الآخر على الوفاء بلإا

لبيع قد اعشئ ليس على ملكه زمن التعاقد وممكن تملكه في المستقبل )وهو أمر جائز حتى في 

 من م إ ع ( . 66حسب مقتضيات الفصل 

لمعقبة عد اوع إلى الوعد بالبيع سند الدعوى يتضح جليا من الفصل الأول منه ووحيث بالرج

سم الر موضوع "ب."الان المعقب ضده ببيعه جميع الجزء الواحد في العقار المسمى المسمى 

 ص ع. يدةالذي ستشتريه من الس ...لى شارع إحدهما يؤدي أ...الكائن ب ...العقاري عدد 

 اقلا للملكية.وذلك بيعا صحيحا ثابتا ن

 الإلتزامع وبكما تم الإتفاق بالفصل الرابع منه على عدم جواز الرجوع في هذا الوعد بالبي

 بإنجازه كاملا.

 توقف إتمام البيع على وحيث أن بنود كتب الوعد بالبيع صريحة وواضحة في خصوص

ري " موضوع الرسم العقاد في العقار المسمى المسمى "ب.شراء الواعد الجزء الواح

 من مالكته....عدد

من م.ا.ع. أن الإتفاق إذا أبرم بين الطرفين         243و  242و حيث يؤخذ من أحكام الفصلين 

و كان صحيح المبنى فإنه يشكل قانونا ملزما لكل منهما تجاه الآخر و هو لا ينحل و لا يفقد 

بينهما تجدد الحقوق و مفعوله إلا برضائهما أو متى إقتضى القانون ذلك بحيث أنه يعد شريعة 



 
 

تضبط الإلتزامات بين الطرفين و لا يتسنى لأحدهما التحلل و لا التنصل من تبعات ذلك 

 القانون.

قعا في غير طريقه وا من المجلة الجزائية 292وحيث أن الإستدلال بمقتضيات الفصل 

 لاوجود ويع لبوقانونا والجريمة مناطه لا تنطبق على وقائع قضية الحال لتعلقها بعقد وعد با

 لجريمة وعد ببيع ما لايملك.

 وحيث تعين استنادا لما سبق شرحه رد هذا المطعن.

 من م إ ع  : 576عن المطعن الثاني المتعلق بمخالفة الفصل 

حكم معللا من م م م ت ولا يعد ال 123حيث أن تعليل الأحكام قاعدة فرضتها أحكام الفصل 

عن  صر القضية وأدلتها وتضمن ردا صريحا وواضحاتعليلا كافيا إلا إذا شمل كافة عنا

رسة مما الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل وذلك بغاية تمكين محكمة التعقيب من

 مالها من حق مراقبة سلامتها.

تهت إليه من من م إ ع لتأكيد ما ان 576وحيث استدلت محكمة القرار المنتقد بأحكام الفصل 

 فر شرط ملكية المبيع عند إبرام عقد البيع النهائي" .كون "العبرة تبقى بتو

يد تأكطار الفي ذلك التمشي طالما انه يتنزل في إ وحيث لا تثريب على محكمة الموضوع

 ائع بعدللب لا يملكه إذا أجازه المالك لاحقا أو أصبح المبيع ملكا على جواز بيع شخص لشيء

 إبرام العقد. فما بالك بحالة وعد بالبيع.

ي فوضعه حيث تبين من أسانيد القرار المنتقد أن محكمة الموضوع أحسنت فهم النزاع وو 

 الهااطاره الصحيح و تناولت دفوعات الطرفين بالفحص و التمحيص و استخلصت في نطاق م

لك ذللة في مة معو رتبت النتائج القانونية السلي وجاهة الدعوى واقعا وقانونامن سلطة تقديرية 

ع و لا وقائ سليما  و مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للقرارها تعليلا

 المطعن.هذا خرق للقانون بما يتعبن معه رد 

 ولهـاته الأسبــاب

 . نلمؤمة بالمال االطّاعن  وتخطيةأصلا  رفضهقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و



 

 
 

عاشرة عن الداّئرة المدنيةّ ال 2019 جويلية 12وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 

 برئاسة السيدّة  وعضوية المستشارين السيدّين 

  .وبمساعدة كاتب الجلسة السيد ة وبمحضر المدعي العام السيدّ

 ر في تاريخهوحرّ 

  


